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 لحمد لله وحدها                                                         الجمهورية التونسية 

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 72679/72916: ـدد القرارـع

 2020-03-13تاريخه: 

 تي:صدرت محكمة التعقيب القرار الآأ

نونية معاليم القاصحبة بطاقة خلاص الالمقدم و التعقيب لبطلاع على مط  بعد الإ

 من طرف الأستاذ )و.ع( نيابة عن المتهم )و.م( 2018-02-21بتاريخ 

 الحق العام ضد:

-02-13وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بتونس بتاريخ 

 ضد )م.م( و)ح.س( و)م.ع( و)ح.م( و)م.د( و)ز.ب( و)م.ع( 2018

الاستئناف ب الصادر عن محكمة ددـ26723عــالقرار الإستئنافي طعنا في 

ين عدى )ح.م( فغيابيا والقاضي نهائيا حضوريا في حق جملة المتهم 2018-02-12خ بتاري

ص المتهم لأصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوحقه وذلك بقبول الاستئناف شكلا وفي ا في

م )م.م( مع تعديل تهقراره في حق الم)م.ع( والقضاء في شأنه مجددا بعدم سماع الدعوى وإ

لحط من العقاب البدني إلى ثلاثة أعوام ومن المراقبة الإدارية إلى عامين اثنين نصه وذلك با

فعال ه وذلك باعتبار الأحق المتهم )ح.س( مع تعديل الإدانة في اره من حيث مبدأقركإ

ب عمال تحضيرية على الانضمام خارج تراالمنسوبة إليه من قبيل العزم المقترن بأ

من  13و 11رهاب وسيلة لتحقيق أغراضه مناط الفصلين لجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإا

جل ذلك مدة عامين وسجنه من أ 2003-12-10 المؤرخ في 2003لسنة  75القانون عدد 
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الحكم الابتدائي في حق المتهمين  وإقرار ن اثنينمدة عامي الإداريةلمراقبة ل وإخضاعهاثنين 

من العقاب المحكوم به دانة مع تعديله بالحط و)ز.ب( من حيث مبدأ الإ د( و)ح.م()م.ع( و)م.

تنفيذ العقاب البدني وتحذيرهم مغبة  بتأجيل وإسعافهم أشهرستة  إلىعلى كل واحد منهم 

 المحكوم بها ضدهم. الإداريةالعود المدة القانونية وحذف المراقبة 

 .قضيةفي ال جراءاتالإافة كوالتأمل في المطعون فيه  القرارعلى وبعد الإطلاع 

ماع محكمة والإستهذه اللدى العام  ملحوظات السيد المدعيعلى وبعد الإطلاع 

 الجلسة.في  اشرحهل

ى هذه ـدد الواقع ضمها إل72916وبعد الإطلاع على أوراق القضية التعقيبية عــ

 القضية بجلسة اليوم. 

ح القانونية ضةوبعد المفاو  : بما يلي صر 

 ل: من حيث الشك

 ـدد:72916بخصوص القضية عــ 

اتب من م ا ج في فقرتيه الثالثة والرابعة أنه "على ك 261حيث اقتضى الفصل 

 ميه حسب الحالةمحا أويه استدعاء الطاعن أصدرت الحكم المطعون ف المحكمة التي

تسليم خ الة وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريبالطريقة الإداري

 عون فيهلتسلم نسخة الحكم المطمحاميه  أوذا لم يحضر الطاعن إلى ملف القضية وإضيفه ي

 ستنداتمخلف عن تقديم وسيلة تترك أثرا كتابيا وت بأيةجل شهر من تاريخ استدعائه أفي 

 التعقيب يسقط الطعن".

ن كاتب محكمة القرار المطعون فيه وجه وحيث ثبت من خلال مظروفات الملف أ

بواسطة البريد  33017من تحت عدد استدعاء مض 2019جانفي  15عن بتاريخ إلى الطا
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يه بجاهزية الحكم الاستئنافي وطلب منه الحضور بكتابة المحكمة لتسلم نسخة قانونية أعلمه ف

 جل شهر من تاريخ التسلم المذكور.أمنه في 

حدد الم يجل القانونوحيث لم يحضر المعقب لتسلم نسخة القرار المطعون فيه في الأ

 نفا.من م ا ج المذكور آ 261بشهر مما يجعل طعنه مرفوض شكلا عملا بمقتضيات الفصل 

  72679بخصوص القضية عدد: 

 .فهو حري بالقبول شكلا القانونية وصيغه إستوفى مطلب التعقيب أوضاعهحيث 

 : الأصلمن حيث 

ي حاث فالوحدة الوطنية للأبحيث أنتجت الأبحاث المجراة في القضية بواسطة 

درة عن نابة الصايذا للإتنف 2014-10-22بتاريخ  14-3-255رهابية تحت عـدد الجرائم الإ

لتي وا 2014-10-20بتاريخ  32319القضية  في 27يق  الأول بمكتب التحقيق قاضي التحق

علام وكيل إة مستقلة تم وجود جريم 3213ها وفي القضية التحقيقية ن بعد ختم الأبحاث فيتبي

ئعها تولي التي تفيد وقاو 2014-11-04خ ة بالمحكمة الابتدائية  بها بتاريالجمهوري

قد المتهمين )م.م( و)ح.م( و)ح.س( و)م.ع( و)م.د( و)م.ع( و)ن.ن( و)ز.ب( و)غ.ن( ع

ا.م( لك )اجتماع بمنزل كل من )م.ف( و)ب.م( الكائن  والتحق بهم الها

ا لى سوريإفير بة أعوان الأمن والتسقامة دولة الخلافة ومحارى إم.د( الذي دعاهم إلالمكنى )

 ن قامأ بعد عراق والشام ومبايعة أميرهاسلامية بالمناصرة تنظيم الدولة الإ كما طلب منهم

 لى الحاضرين.الجوال وتمريرها إ بتلاوة نص البيعة الواردة بهاتفه

 349رها عدد قتضى قراوحيث أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب بم

كمة نظار الدائرة الجنائية بالمحالمتهمين المذكورين على أ 2015-12-31لمؤرخ في ا

و رية أي عنوان كان داخل تراب الجمهوالابتدائية ب لمقاضاتهم من أجل الانضمام بأ

 له أو عدد أعضائه اتخذوا أو صدفة أو بصفة ظرفية منخارجه إلى تنظيم وفاق مهما كان شك
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ية رهابكاب جرائم إترلى اة بأي وسيلة كانت إغراضه والدعوالإرهاب وسيلة لتحقيق أ

ليه يه من أفعال وما بلغ إطلاع علورا بما أمكن له الإشعار السلط ذات النظر فوالامتناع عن إ

ويضاف للمتهمين )م.ف( رهابية ى الجرائم الإحدحول ارتكاب إرشادات مات أو إمن معلو

عداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم ي إمتو)ب.م( جري

و خارجه بمشاركة باقي المتهمين لهما في ذلك طبق الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية أ

-12-10المؤرخ في  2003لسنة  75من القانون عدد  22و 18و 14و 13و 12الفصول 

من  32موال والفصل الإرهاب ومنع غسل الأ بدعم المجهود الدولي لمكافحة المتعلق 2003

 م ج. 

 09بتاريخ  34714وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية ب الحكم الجنائي عدد 

ريا في حق )م.م( و)ح.م( و)ح.د( شهر )ن.م( و)م.ع( ويقضي ابتدائيا حض 2017ماي 

ع( م( و)ب.و)ن.ن( و)ز.ب( و)غ.ن( وغيابيا في حق )م.ف( و)ب.م( وذلك بثبوت إدانة )م.

تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب ووسيلة الانضمام داخل جل و)ح.س( من أ

دانة بثبوت إ( و04ربعة أعوام )لتحقيق أغراضه وسجن كل واحد منهم من أجل ذلك مدة أ

و)ن.ن( و)ز.ب( من أجل الامتناع عن إشعار السلط ذات )م.ع( و)م.د( و)ح.م( و)غ.ن( 

ومات أو إرشادات ليهم من معلن لهم الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إالنظر فورا بما أمك

وبثبوت  (01ذلك مدة عام واحد ) لجحول ارتكاب جرائم إرهابية وسجن كل واحد منهم من أ

رهاب ل الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإجإدانة )ب.م( و)م.ف( من أ

أغراضه ومن أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من وسيلة لتحقيق 

خارج تراب الجمهورية جل تلقي تدريبات عسكرية الإرهاب ووسيلة لتحقيق أغراضه ومن أ

( 10مدة عشرة )تراب الجمهورية وسجن كل واحد منهم  جرهابية خاررائم إبقصد ارتكاب ج

إعداد محل لاجتماع مذكورة واعتبار جريمة مة من الجرائم الثلاثة الأعوام عن كل جري

فاق المذكورة وحمل وليهما مندمجة مع جريمة الانضمام للة إرهابي المنسوبأعضاء وفاق إ

ما زاد على ذلك هم وبعدم سماع الدعوى في حقهم فيالمصاريف القانونية على المحكوم علي
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عوام ية مدة خمسة أردا( و)م.ف( و)ب.م( تحت المراقبة الإووضع )م.ع( و)ح.س( و)م.م

ء العقوبة ( بداية من تاريخ قضا03عوام )عليهم عدى )م.ع( مدة ثلاثة أ( وبقية المحكوم 05)

لنفاذ العاجل ه مع الإذن بايلجيل تنفيذ العقاب المحكوم به عائها وإسعاف )م.ع( بتأنقضأو إ

 المحكم به على )م.ف( و)ب.م( ومصادرة المحجوز. صوص العقاب البدنيبخ

ف ستئناصدرت محكمة الاالمحكوم عليهم الحكم الإبتدائي المذكور فأ نفأستإ وحيث

 ستئنافي المضمن نصه بالطالع.ب القرار الإ

 اعيا عليه ضعف التعليل:القرار المطعون فيه نوحيث تعقب الوكيل العام  

أن  والحالن القرار المطعون فيه قضى بالنقض والبراءة في خصوص )ا.ع( إذ أ -

 دلة.ثابتة بتوفر الأه دانتإ

س( ة للمتهم )ح.ساءت تكييف الوقائع بخصوص التهمة المنسوبأن  المحكمة أ -

 ن يكون تكييفا صحيحا.دون وجه حق ودون أ

ق ابلسواجيل التنفيذ دون التثبت من بطاقة ين بتأسعاف المتهمقضاء المحكمة بإ -

 لعدلية ونقاوتها فيه خرق للقانون.ا

ار ية باعتبدارالة اوجب القضاء بالمراقبة الإحمن قانون الإ 25ن الفصل أ -

ن م 12و 11رهابية عملا بالفصلين جريمة الامتناع عن الإشعار هي جريمة إ

  2003قانون 

 حالة.لنقض والإلى طب اوانتهى الوكيل العام إ

 المحكمة

 فقط: 726679عن مطاعن الوكيل العام صلب القصية عدد 
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 ائهاضئع وأورثت قحرفت الوقا المطعون فيهعن بأن  محكمة القرار حيث تمسك الطا

ا هن  ما أكدانة تضافر أدلة الإلى تبرئة ساحة المتهم )م.ع( رغم ضعفا في التعليل كما انتهت إ

دون وجاهة لى المتهم )ح.س( ع في خصوص الأفعال المنسوبة إعادت تكييف الوقائأ

حذفها  أنلى ععلاوة العدلية  جيل التنفيذ دون التثبت من نقاوة سوابقهمبتأسعفت المتهمين وأ

حالة لجملة طالبا النقض والإ 2003من قانون  25الفصل حكام ه خرق لأدارية فيمراقبة الإلل

 سباب.تلك الأ

احة س ئةلى تبرين أن المحكمة انتهت إلى القرار المطعون فيه يتبوحيث وبالرجوع إ

إنما وسبق يط متخطبلم يكن  ن تواجده بمنزل كل من )م.ف( و)ب.م(المتهم )م.ع( بناءا على أ

 خير.بمناسبة حفل عقيقة ابنة هذا الأ

 متهمال ن  يه فإنه يتضح أليه محكمة القرار المطعون ففا لما ذهبت إوحيث وخلا

من  ةجموعن ذلك المكان يؤمن مينا أ)م.ع( كان متواجدا بمنزل المتهم )ب.م( وهو يعلم يق

 للمنزل لخلفا.ذ(( قدم من الباب ( )المكنى )بالهالك )أ.م ن  العناصر السلفية التكفيرية وأ

 ا طالبايورلى سير إقامة دولة الخلافة والتسفباره كان محل تفتيش ودعاهم إلى إنذاك باعتأ

يعة نص الب لاوةن قام بتبعد أميرها ة أعيسلامية بالعراق والشام وبمبامنهم مناصرة الدولة الإ

صرح  ن قدلمتهم )و.م( كان ان علاوة على أيلى الحاضررها إالمضمنة بهاتفه الجوال وتمري

ى  علعد المعقب ضده على استخراج جواز سفره فضلاتحقيقا بأن الهالك )أ.م( كان قد سا

نظيم بت مرتبطثبوت علاقة المتهمين ببقية المتهمين ومشاركته معهم في النشاط الدعوي ال

 ياتن هذه المعطيا وأالذهاب إلى سور ن تولدت لديهم الرغبة فيأنصار الشرعية إلى أ

لتعاطي احسن تالواقعية الثابتة بالملف لم تتناولها محكمة القرار المطعون فيه بالدرس ولم 

 ندماجهاوحال ها تقيم الدليل على تواجد المعقب ضده في كامل تفاصيل وواقعة الن  معها رغم أ

احته س ئةبتبرضى رهابية مما يجعل القرار المطعون فيه ولما قفي الجرائم ذات الصبغة الإ

 كان فاقد السند والحجة واستحق النقض لهذا السبب.



 

7 

 

عال فللأ لى تغيير التكييف القانونيحكمة القرار المنتقد ولئن انتهت إن موحيث أ

 تحضيري على لعمب المقترنلى المتهم )ح.س( واعتبارها من قبيل العزم نسوبة إالم

ناط مالإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه راب الجمهورية لتنظيم اتخذ من الانضمام خارج ت

سالة ن تسلك الميها طالما ألا تثريب عله ن  فإ 2003من قانون  13و 11صلين حكام الفأ

م وقد لمتهفعال المنسوبة لمة لوقائع القضية وماهية الأاجتهادية وتستخلص على فهم المحك

ان ذلك ك ةعالبي دائهن حضور المتهم )ح.س( مع )أ.م( وأر المنتقد إلى ألت محكمة القراصتو

ع( م )ن.ريا بدعم من المتهبدون علم منه لمقاصدها إلا أن عزمه على التحول إلى سو

لين لفصاإطار أحكام  فعال التي قام بها تندرج فيوعدوله عن ذلك بصفة اختيارية جعل الأ

فض رخذ على موقف المحكمة في هذا الخصوص واتجه المشار إليهما آنفا ولا مأ 13و 11

 المطعن. هذا

( سعاف المتهمين )م.ع( و)م.د إن  ص ما تمسك به الطاعن قولا بأوحيث وبخصو

ورين لمذكاو)ح.م( و).ب( كان في غير طريقه لعدم تثبت المحكمة من نقاوة سوابق المتهمين 

 لىمية إلعموجهة وعدم سعي النيابة ا هو قول مردود لثبوت نقاوة سوابق المتهمين )م و.( من

انيها تو فيها ون  ذلك محمول عليها قانونا وأن غم أروابق المتهمين )م وح ( ن بطاقة ستحيي

 وجهتجعل ن المذكورين وهو ما يياوة سوابق المتهممسك بعدم نقعن ذلك لا يحق للطاعن الت

هذا  رد ي محله واتجهجيل التنفيذ فمحكمة القرار المنتقد المتعلق بإسعاف المتهمين بتأ

 يضا.المطعن أ

ية دارف المراقبة الإذخرى فقد قضت محكمة القرار المنتقد بحهة أوحيث ومن ج

ذ إكانت وجوبية  2003من قانون  25ن صيغة الفصل وص المتهمين المذكورين حال أبخص

ات وجبمرقت رتكبي الجرائم الإرهابية وأن تكون قد خدارية على مالحكم بالمراقبة الإ نتضم

 يضا.نقض لهذا السبب أاستحق قرارها الالمذكور آنفا و 25الفصل 

 الأسباب: ذهولهذا ل
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ب لوالحجز وقبول مطشكلا  72916عدد مطلب التعقيب  رفضقررت المحكمة 

حكمة ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على م أصلاوشكلا  72679التعقيب عدد 

 لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى. الاستئناف ب

 (34)الدائرة مجلس عن  2020-03-13بتاريخ شورى بحجرة الوصدر هذا القرار 

 المدعي وبمحضر )أ.ز( و).ل(ين تالسيد نمستشاريالوعضوية )م.د(  برئاسة السيدالمنعقدة 

   )ع.ب(.  ةالجلسة السيد ةوبمساعدة كاتب)م.ز(  السيد العام


